
يـــر لجنـــة تقصي مـــاذا بعـــد عـــام مـــن تقر
الحقائق؟

, نوفمبر  | كتبه أحمد مف

يـر لجنـة تقصي حقـائق  يونيـو الـتي ملأت الـدنيا ضجيجًـا في نفـس مـر العـام الأول علـى إصـدار تقر
هذا اليوم منذ عام مضى بخصوص النتائج التي زعمت أنها توصلت إليها بعد ما يقارب العام من

تشكيلها.

لقــد تأسســت لجنــة تقصي حقــائق  يونيــو بتــاريخ  ديســمبر  بقــرار مــن عــدلي منصــور،
الرئيس الانتقالي المعينّ من قِبل الجيش بعد الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو  الماضي،
وكـان الغـرض منهـا جمـع المعلومـات والأدلـة وتقصي الحقـائق عـن أحـداث  يونيـو ومـا أعقبهـا مـن

أحداث وتأريخها وتوثيقها.

وللوهلة الأولى فإن قرار تأسيس اللجنة كان بمثابة شهادة الوفاة الخاصة بها، حيث كان الغرض
يـخ والأرشفـة ليـس إلا، ولم يكـن لهـا أي دور يُـذكر في صـون الحقـوق أو تقـديم يـد مـن اللجنـة هـو التأر

العون للضحايا.

لم يتضمن القرار الجمهوري رقم  لسنة  الخاص بتشكيل اللجنة وجود أي من المنتمين
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إلى منظمات المجتمع المدني الدولي أو المحلي، فجاءت كلها من القضاة والقانونية والأكاديميين الذين
لا تتـوافر لهـم أي خـبرة في مجـال الرصـد والتوثيـق والتقصي وغيرهـا مـن الآليـات المطلوبـة والهامـة في
تكــوين وتشكيــل أعضــاء لجنــة تقصي الحقــائق، ولم يتضمــن قــرار إنشــاء اللجنــة أيضًــا أي ذكــر لنــشر أو
ير اللجنة النهائي، ولا يوجد ما يحتوي نصًا يلزم بنشر ما تتوصل إليه اللجنة من معلومات إعلان تقر
وأدلة ورفعه إلى السلطات القضائية مباشرة للتعامل معه بمقتضى القانون؛ الأمر الذي يعد خرقًا
كــبيرًا لمبــادئ تكــوين لجــان تقصي الحقــائق، إذ بغــيره ســيظل عمــل لجنــة تقصي الحقــائق غــير منطقــي
وقاصرًا ومصداقيتها مجروحة على نحو يفقد الكثير من المواطنين وأيضًا المعارضين للنظام العسكري

في مصر ثقتهم  في عمل اللجنة.

إذ كيف لها أن تقوم بالعمل على تقديم أدلة وبراهين من المتوقع أن تدين النظام العسكري الذي
قتل المئات من معارضيه ولا تنشره على الرأي العام أو تعطي نفس الأدلة للضحايا أو ذويهم، بل ولم
يعطِ القرار أي إلزام على اللجنة بالعمل على إبلاغ الضحايا وذويهم بالتفاصيل الكاملة لهم أو لكل
مــن تعــرض للــضرر نتيجــة انتهاكــات حقــوق الإنســان خلال الأحــداث الماضيــة، كمــا لم يــشر إلى أي آليــة

متابعة وتنفيذ ما أصدرته من توصيات وقرارات بعد انتهاء أعمالها ورفع تقريرها.

كدت قبولها وبالرغم من هذا إلا أن اللجنة ذاتها وعبر ملخص تقريرها الذي نشرته منذ عام مضى أ
مثــل تلــك الخروقــات الــتي وجــدت في قــرار إنشائهــا، ولم يشفــع لأعضائهــا ســابق معرفتهــم بالقــانون
الــدولي ومبــادئ ومعــايير تكــوين لجــان تقصي الحقــائق في أن يتقلــدوا روح العدالــة ويطــالبوا بتحقيــق
الغــرض الــذي تنشــأ مــن أجلــه لجــان تقصي الحقيقــة بالشكــل الســليم وبــالطريق المرســوم في المبــادئ

الدولية والقانون الدولي.

لقد كان من المؤسف أن يكون على رأس اللجنة الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض الذي يعتبر من أحد
القضاة الدوليين، إلا أننا لم نجد في عمله ولا عمل اللجنة التي رأسها أي علاقة بالقانون الدولي لا من
قريب ولا بعيد، وكان بالنسبة إلينا – نحن المتابعين – للشأن الحقوقي وجود قامة كبيرة مثل الدكتور
فؤاد رياض على رأس لجنة كتبت شهادة وفاتها من قرار تأسيسها مسار تساؤل وعلامة استفهام

كبيرة.

 ير الذي نشرته في السادس والعشرين من نوفمبر وجاءت نتائج عمل اللجنة من خلال التقر
يـر بعيـد كـل البعـد عـن مبـادئ ومعـايير المـاضي ليؤسـس لعلامـات اسـتفهام جديـدة، حيـث خـ التقر
يـات وزارة الداخليـة في أي قضيـة مـن القضايـا لجـان تقصي الحقـائق، بـل كـان أقـرب مـا يكـون إلى تحر
الــتي تتهــم فيهــا المعتصــمين والمتظــاهرين بقتــل أنفســهم، كمــا مثــل الفيلــم التصــويري الــذي عرضتــه
اللجنة وقتها في داخل قاعة مجلس الشورى إبداعًا جديدًا من إبداعات الشؤون المعنوية بالقوات
المسلحة، في حين مثل المستشار عمر مروان دور المتحدث باسم وزارة الداخلية في تبريراته وفي عرضه

للتقرير.

وبعد عام مضى على إيداع اللجنة تقريرها نستطيع أن نستخلص الآتي:

أولاً: لم يتم نشر كامل التقرير حتى الآن، واكتفت اللجنة بنشر ملخص للتقرير وعمل مؤتمر صحفي له



في مجلس الشورى.

يخًا أو أرشفة وإنما كانت ثانيًا: ظهر جيدًا حقيقة إنشاء اللجنة، فلم تكن سبيلاً لإظهار الحقيقة ولا تأر
ديكورًا مقدمًا من قِبل النظام العسكري حتى يوقف التحركات والمطالبات لقيام المجتمع الدولي ممثلاً
في مجلـس حقـوق الإنسـان بإنشـاء لجنـة للتحقيـق في مـا حـدث في مصر بعـد أحـداث  يونيـو علـى

لسان المفوضة السامية السابقة نافي بيلاي بعد أحداث الحرس الجمهوري.

ثالثًا: اللجنة كانت أداة جديدة من أدوات القمع، فالتقرير وما به يعبر بشكل واضح عن توجهات
نظام ما بعد الانقلاب في محاولة إضفاء شرعية حقوقية على ما ارتكبه من جرائم مدنية وقانونية في
مصر، بعدما اطمأن على إضفاء الشرعية القانونية من خلال تحقيقات النيابة العامة في الأحداث التي

تلت  يونيو  وحتى الآن.

يــر وبعــد مــرور عــام علــى إصــداره دليــل واضــح لا لبــس فيــه علــى انتفــاء أدوات الإنصــاف رابعًــا: التقر
الداخليـــة في مصر بخصـــوص الجرائـــم الـــتي وقعـــت بعـــد أحـــداث  يونيـــو وعقـــب الانقلاب
العسكري في  يوليو ، الأمر الذي معه لا يمكن التطرق فيما تم إلا من خلال دعوة مجلس
حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لإنشاء لجنة مستقلة ومحايدة تنظر فيما حدث، وهو ما يجب أن

تتضافر الجهود من أجل تحقيقه.
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